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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من فبرایر سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرین من
جمادى الآخرة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شیرین حافظ فرھود                   رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 30 لسنة 37 قضائیة "تنازع".

المقامة من
الشركة المصریة للاتصالات

ضــــد
1- شركة سوفیسات للاتصالات

2- بنك مصر
3- رئیس مجلس الوزراء

الإجـــراءات
      بتاریخ الرابع من أكتوبر سنة 2015، أودعت الشركة المدعیة صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
ا: فض التناقض فى التنفیذ بین الحكمین النھائیین، المحكمة الدستوریة العلیا، طالبة الحكم، أصلیًّ
الصادر أولھما: من محكمة القاھرة الاقتصادیة، فى الدعوى رقم 780 لسنة 4 قضائیة. والصادر
ثانیھما: من ھیئة التحكیم المشكلة بمركز القاھرة الإقلیمى للتحكیم التجارى الدولى، فى الدعوى رقم
673 لسنة 2010 تحكیم، بتاریخ 31 أغسطس سنة 2015، والاعتداد بالحكم الأول دون الثانى.
ا: فیما یتعلق بطلب تعیین جھة القضاء المختصة، بنظر مسألة تكییف العقد المؤرخ واحتیاطیًّ
1/1/2002، المبرم بین الشركة المصریة للاتصالات، وشركة سوفیسات، بتعیین محكمة شمال
القاھرة الابتدائیة، باعتبارھا جھة القضاء المختصة، ولیس ھیئة التحكیم المشكلة بمركز القاھرة

الإقلیمى للتحكیم التجارى الدولى فى الدعوى 673 لسنة 2010.
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المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حیث مثل بجلسات التحضیر أمام ھیئة المفوضین بالمحكمة الدستوریة العلیا، ممثل الشركة المدعیة
بتوكیل یبیح الإبراء والتصالح والترك، وقرر بترك الخصومة فى الدعوى، ووافق الحاضر عن بنك
ا مصر وكذا الحاضر عن الدولة على ھذا الترك، بینما لم یحضـــر محامى عن شركة سوفیسـات أیًّ
من الجلســــــات، ولم یبد دفعًا ولا دفاعًا. إذ كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنیة والتجاریة قد
نظم ترك الخصومة فى الدعــــــــــوى فى المــــــــــــواد (141) وما بعدھا. ویترتب على الترك –
متى وقع ممن یملكھ، وقبلھ المدعى علیھ – إلغاء كافة الآثار القانونیة المترتبة على قیام الدعوى،
فیعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا علیھا قبلھا. وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستوریة
العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تقضى بسریان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات
المدنیة والتجاریة على الدعاوى الدستوریة بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع

المقررة أمامھا، ومن ثم یتعین إجابة الشركة المدعیة إلى طلبھا وإثبات تركھا للخصومة.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعیة للخصومة فى الدعوى.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


